كان كلامنا المتقدم في الألفاظ المشهورة التي يتحقق بها الإيجاب، وقلنا: إن من هذه الألفاظ المشهورة لفظ بعت، وهو الأشهر والأكثر، بل مر علينا في الأبحاث المتقدمة أن بعضهم، يعني بعض الفقهاء كفخر المحققين (يرحمه الله) يظهر من كلامه تعين إنشاء البيع به، وقلنا إنه من الأضداد، ولكنه اشتهر في إيجاب البيع به، بمعنى نقل المثمن بالثمن، وبينا أن هذه الشهرة موجبة لظهوره، بمعنى عدم انسباق الذهن إلى ما يقابله، بما أنه من ألفاظ الأضداد تكون الشهرة معينة لنقل المثمن بالثمن، وليس العكس.
وأيضاً قلنا إن من الألفاظ التي اشتهر إيجاب البيع بها لفظ شريت، وهذا شريت قلنا في القرآن استخدم كثيرا، بل قيل إنه لم يستخدم في القرآن الكريم إلا بمعنى البيع، يعني دائماً إذا أطلق شريت في القرآن فهو بمعنى البيع، وأوردنا بعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى: (ولبئس ما شروا به أنفسهم) أي باعوها، وكقوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله)، وكقوله تعالى: (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة)، فإذن لفظ شرى هو من الألفاظ التي تطلق أو تستخدم ويوجب بها نقل المثمن بالثمن.
وطبعاً هذا لفظ شرى نحن أردفنا وإياه لفظ اشترى، يعني شرى واشترى جعلناهما بمعنى واحد في الألفاظ، لكن في هذا اليوم سنشير إلى نكتة ستأتينا إن شاء الله.
لفظ (شروا به أنفسهم) كما في القرآن الكريم، هذا في الأزمنة السابقة له ظهور في نقل المثمن بالثمن، في السابق كان له ظهور، لكن لعله في زمان الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يعني خفت ظهوره في تعبيرنا الحديث، يعني أصبح استخدامه في نقل المثمن بالثمن أقل في زمان الشيخ، ولذلك الشيخ الأعظم (يرحمه الله) نظر في الإشكالات الواردة على إيجاب البيع بشريت، وقال: إن هذه الإشكالات لا تخلو من وجه..
من هذه الإشكالات طبعاً كما مر علينا أن هذا مشترك، وبالتالي يعني الاشتراك يمنع من إيجاب البيع به، كأنه يعني يبقى في دائرة الإجمال، ورددنا هذا الإشكال بأن إشكال الإشتراك كما يرد عليه يرد على لفظ بعت.
وأيضاً من الإشكالات أنه لا ظهور له في نقل المثمن، بل لعله الأظهر في نقل الثمن.
ورددنا هذا الإشكال: بأن الظهور يتعين من خلال القرينة التي تكتنف بالكلام، سواءً كانت القرينة حالية أو مقالية، الشيخ الأعظم قال: هذه الإشكالات التي أوردت لها وجه، هذا الوجه يؤيد بما تقدم من كلام فخر المحققين (يرحمه الله) من ضرورة تعين استخدام لفظ الإيجاب بالألفاظ الواردة عن الشارع كقدر متيقن، ونحن لا نرى استخداماً للفظ شريت في الروايات الواردة عن أئمتنا (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) ما نشوف في رواية من الروايات أن شريت بمعنى بعت، فإذا كنا لا نرى، فهناك وجه للتأمل في الإشكالات الواردة في المقام، بمعنى أنه حري بالفقيه أن يتوقف.
وقد أيد بعض الجهابذة هذا التوقف بوجه وجيه، خلاصته كالتالي: بما أن المعتمد هو الظهور، واستخدام لفظ شريت في نقل المثمن بثمن، يشوبه في عصرنا الراهن لبس واضح، يعني خفاء تام، الآن لو قلنا شريت، في أذهان الناس ما يتبادر، ما يلتفت هذا الذي استمع شريت إلى أنك نقلت مثمناً بثمن، ما يلتفت إلى هذا المعنى، بما أنه في عصرنا كذلك، فالتوقف في إيجاب البيع بشريت ما لم تكن هناك قرينة مجلية للمعنى، بحيث يعني تمنع اللبس، التوقف في محله، يعني أن الزمن له دخل في استخدام الألفاظ، ولذلك قلنا: إن لفظ الدابة كان في بعض الأزمنة ماذا يطلق عليه؟ على الفرس، لكن في زماننا هذا لفظ الدابة، على جميع ما يدب على الأرض، يعني ما يظهر منه عندما يقول مثلاً بعت دابة، على أنه باع فرساً، الأمر ليس كذلك، فإذا كان الأمر في لفظ شريت لا ظهور فيه أو منه في نقل المثمن بثمن، فحري بالفقيه أن يتوقف، إلا كما قلنا أن يكون هناك قرينة تكتنف الاستعمال بحيث تجلي ظهور اللفظ في معناه.
من الألفاظ التي اشتهرت أيضاً لفظ ملكت، تقول مثلاً: ملكتك الدابة بمائة درهم، أو ملكتك العباءة بعشرة دراهم، وهذا لفظ ملكت من الألفاظ المشهورة، إلا أنه كما أوردنا فيما سلف بأنه بالرغم من الشهرة، قال: ادعى بعضٌ عليه الإجماع، إلا أن بعض الفقهاء من الإمامية من فقهائنا القدماء منع من إيجاب البيع بلفظ ملكت، قال: هذا ملكت ما يظهر منه نقل المثمن بثمن، لماذا؟ قال: لأنه أعم، ملكت، يمكن ملكتك هبة، يعني ملكتك هذه العين مجاناً، فما يظهر منه، ما يتجلى منه استخدام اللفظ في نقل المثمن بالثمن، استخدامه في هذا المعنى فيه إجمال، فلذلك قال هذه الفقيه (يرحمه الله) في كتابه المشهور: لابد من منع أو منع الاستعمال، أو منع إيجاب البيع بملكت..
إلا أن السيد الطباطبائي (يرحمه الله) صاحب المفاتيح، قال: في مثل هكذا ألفاظ يسوغ الاستخدام بجعلها مقترنة باللفظ المشهور، نحن مر علينا أن أشهر الألفاظ التي نوجب بها البيع لفظ بعت، فأستطيع أن أقول مثلاً ملكتك بيعاً كما مر، فعندئذٍ يزول الإجمال، هكذا قال صاحب المفاتيح (يرحمه الله)، يعني إذن يجوز استخدام ملكت في نقل المثمن بثمن إذا قرناه بقرينة، ما هي القرينة؟ أن نأخذ أشهر الألفاظ ونجعل ماذا؟ استخدام ملكت وإياها، نقول ملكتك بيعاً، والشيخ الأنصاري (يرحمه الله) قال: ما أفاده صاحب المفاتيح وجيه، يعني الكلام الذي قاله السيد الطباطبائي (قدس الله نفسه) وجيه، لماذا وجيه؟ لأن استخدام لفظ البيع كما مر علينا، قدر متيقن، حتى أن فخر المحققين  قال بتعينه، والأمر الثاني: كما قلنا في لفظ ملكت فيه شبهة اللبس، إذ لعلك ملكت مجاناً أو أن هذه هبة معوضة، فإذن التعين في البيع، حتى تجري عليه أحكامه، يلزم منه رفع هذا اللبس وطرد هذا الغموض، هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم تأييداً للسيد الطباطبائي (قدس الله نفسيهما) إذن الفظ الثالث لفظ ملكت.
الرابع جعله الشيخ (يرحمه الله)، ماذا قال؟ قال الرابع لفظ ماذا؟ اشتريت، نحن ماذا جعلنا؟ جعلنا شرى واشترى بمعنى واحد، الشيخ الأعظم قال: اشترى نعم بما أن اشتريت أقرناها بالهمزة أو الألف، فيكون لها معنى مغايراً لشريت، وبالتالي هذا المعنى الجديد لاشتريت أيضاً قيل إن استخدم في نقل المثمن بثمن.
وأشكل عليه طبعاً بأن لفظ اشتريت هذا له ظهور يختلف عن شريت، لفظ اشتريت قيل هكذا، ادعي عرفاً أن استخدام اشتريت إذا اقترن بالهمزة أو بالألف له ظهور في القبول، عكس شريت، شريت إذا تجرد من الهمزة، في السابق كان له ظهور في ماذا؟ في الإيجاب، إلى حد ما، وإن كان من ألفاظ الأضداد، هو مثل بعت، يعني يستخدم في المعنيين، لكن له ظهور في الإيجاب، هذا عكسه، إذا اقترن بالهمزة أو بالألف له ظهور في القبول، هكذا قيل، فإذا كان له ظهور في القبول، ولكن قد يستخدم في الإيجاب، فإيجاب الإيجاب باشتريت ماذا يصير؟ إيجاب الإيجاب باشتريت يصير ما فيه ظهور، ما له ظهور، لماذا؟ لأن الظهور الأكثر لشريت، الإيجاب، أما اشتريت، الظهور في القبول، لكن جاء في القرآن الكريم (بئس ما اشتروا به أنفسهم) اشترى يعني باع، صحيح أنه لم يستخدم في الروايات، وصحيح أنه في العرف قد كثر مثلاً في العرف أنه في القبول، ولكن هذه الكثرة في القبول ووجود استخدام عربي فصيح، خصوصاً في بعض آيات القرآن الكريم لا يعني أن الكثرة توجب التعيين، فإذا أيضاً كان لفظ اشترى رافقته قرينة تدلل على استخدامه في نقل المثمن بثمن ساغ استخدامه، وطبعاً...
....
العرف على عكسنا، في عرفنا الآن الحاضر كل هو في دفع الثمن لأخذ المثمن، اشتريت عندما نستخدمه، بل حتى شريت، يعني لما تطلع الآن للسوق، وتقول للناس مثلاً شريت أو اشتريت، هما بمعنى واحد، يعني لا يفرقون فيها، في السابق هناك تفريق بين اللفظين، شريت يستخدم كثيراً سابقاً في نقل المثمن بثمن، اشتريت يستخدم قليلاً، وقد ورد استخدامه في القرآن الكريم، ولكنه قيل إنه في السنة، يعني الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك في الروايات الواردة عن أئمتنا لم يستخدم لفظ اشتريت في إيجاب البيع، فإذن أشكل على استخدامه طبعاً بقلة استعماله، الموجبة للوهن في ظهوره، وبالتالي هذا الوهن ماذا يجعله؟ يخل بإيجاب البيع به، ونحن طبعاً على القاعدة، قلنا لا بأس، يعني لأن المدار ليس في قلة الاستعمال أو في كثرته، المدار على الظهور، فإذا كان هناك قرينة تدلل على ظهور استخدامه في إيجاب البيع، صح إيجاب البيع به، فتكون الألفاظ الموجبة لنقل المثمن بثمن سواءً بعت أو شريت أو ملكت أو اشتريت، ونحن لا نرى فرقاً بين اشتريت وشريت، لأن كلا اللفظين بمعنى واحد، يعني في المادة، الشين والتاء والراء والألف المقصورة، حتى إذا أضفت عليها، هذا التغيير في الألفاظ وإن كان يغير في المعنى تغييراً حيثياً، لكنه لا يغير في المضمون والمحتوى، فيكون كلا الاستخدامين بمعنى واحد، ويصح الإيجاب إذا اكتنف الاستخدام قرينة تدلل على الظهور فيه، طبعاً غير هذه الألفاظ أيضاً هل يسوغ إيجاب البيع بها؟ كما مر عندنا، إذا كان هناك لفظ مجازي، مثل خذ هذا بعشرة دراهم، يعني كناية أو مجاز، أيضاً يصح إيجاب البيع به، كما يصح أيضاً إيجاب سائر العقود بهذه الألفاظ التي يتحقق بها الظهور.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
